
  :مقدمة

لاشك أنه لابد من أن یوجد لكل نزاع یعرض على القاضي الوطني قانون 

یحكمه ، وإذا كانت العلاقة القانونیة محل النزاع تتسم بالطابع الوطني البحت فلا 

جدال في أن تسویة هذا النزاع ستتم وفقا لقواعد القانون الداخلي للقاضي المعروض 

  علیه النزاع 

ي الجزائر ، أو تم إبرام عقد بیع بین طرفین فلو تزوج جزائریان متوطنین ف

جزائریین داخل الإقلیم الجزائري وأتفق على التنفیذ في هذه الدولة ، في مثل  هذه 

الأحوال سیطبق القانون الجزائري على ما قد یطرأ على عقد الزواج أو على عقد 

تثور بالتالي مشكلة تحدید القانون الواجب التطبیق على  البیع من منازعات ، ولا

  . النزاع ، ذلك أن الأمر یتعلق بحل نزاع داخلي ولا یهم القانون الدولي الخاص 

لذا فأول شرط لتحقق ظاهرة تنازع القوانین هو أن تتسم العلاقة أو المركز 

المعروض علیه  القانوني بالصفة الدولیة بمعنى أن تتضمن بالنسبة للقاضي الوطني

  .  un élément d’extranéité النزاع ، عنصرا أجنبیا 

  : معنى العنصر الأجنبي 

تتصل العلاقة ذات الطابع الدولي بعدة دول عن طریق العناصر المكونة لها 

  .، من حیث الأطراف أو من حیث السبب المنشئ لها، أو من حیث المحل

  رنسیة ، أو أمریكیا بإنجلیزیة زواج جزائري بف: من حیث الأطراف مثالها -

  .جزائریین أحدهما باع للآخر عقار كائن بفرنسا : من حیث المحل مثالها -

جزائریین أحدهما باع للآخر عقار : من حیث السبب المنشئ للعلاقة مثالها -

  . كائن في الجزائر ولكن بعقد تم إبرامه في مصر 



إلى إیطالي عقار كائن أو من حیث كل هذه العناصر كأن یبیع لبناني  -

بفرنسا بعقد تم إبرامه في مصر، فإن العلاقة تكون حینئذ متصلة بكل من لبنان 

وإیطالیا عن طریق أطرافها ، كما تكون متصلة بفرنسا عن طریق محلها وبمصر عن 

طریق السبب المنشئ لها ، وهذه الصلة تكفي لترشیح قانون كل من هذه الدول لحكم 

أخرى القاضي المطروح علیه النزاع لا یستطیع الإنفراد بحكم  العلاقة ، وبعبارة

وإنما یقتضي الأمر إختیار أنسب القوانین وأكثرها إنسجاما مع نوع . موضوع العلاقة 

العلاقة ذات العنصر الأجنبي تحقیقا لإستقرار المعاملات في المجال الدولي 

  . وإضطرادها 

جنبي عن العلاقة القانونیة من نخلص مما تقدم إلى أن غیاب العنصر الأ -

شأنه عقد الإختصاص بتنظیم هذه العلاقة أو بحل المنازعات الناجمة عنها لأحكام  

بالمفهوم  –القانون الوطني ، وعلى العكس من ذلك فإن توافر مثل هذا العنصر 

یرتب في الغالب إستبعاد تنظیم العلاقة بموجب أحكام القانون   -السابق بیانه 

ویصیر من الضروري البحث عن القانون الأكثر ملاءمة لحكم النزاع  الوطني ،

والذي تتولى تحدیده قواعد القانون الدولي الخاص ، وبالضبط قواعد تسمى بقواعد 

  .تنازع القوانین 

  

كما یجب أن یكون هناك أكثر من قانون قابل للإنطباق على العلاقة أو 

المركز القانوني المعروض  ، ویلاحظ أن هذا الشرط ملازم للشرط السابق المتعلق  

بالصفة الدولیة للنزاع ، فإذا تضمنت العلاقة عنصرا أجنبیا فلا بد أن یكون هناك 

فمن زوج جزائري بفرنسیة في إنجلترا أكثر من قانون قابل للإنطباق علیها ، فلو ت

المتصور أن ینطبق علیها القانون الجزائري بإعتباره قانون الدولة التي یحمل الزوج 



جنسیتها ، كما یتصور تطبیق القانون الفرنسي بإعتباره قانون جنسیة الزوجة ومن 

   .اج الوارد كذلك تطبیق القانون الإنجلیزي على أساس أنه قانون دولة إبرام الزو 

وعلى العكس من ذلك فإن العلاقة التي تتصل جمیع عناصرها بدولة واحدة 

  فقط لن یكون من المتصور قابلیة قانون دولة أخرى للإنطباق علیها 

اضي الوطني لفكرة إمكانیة قویفترض نشوء تنازع للقوانین  قبول قانون ال

تتبنى الأخذ بمبدأ تطبیق القوانین الأجنبیة ، ذلك أنه  إذا كانت دولة القاضي 

الإقلیمیة البحت الذي یعني تطبیق القانون الوطني على كافة الأشخاص المتواجدین 

في الدولة وعلى جمیع الوقائع التي تحدث لها دون السماح بتطبیق القوانین الأجنبیة 

  .، فلن یتأتى لتنازع القوانین أن یظهر في هذه الأحوال 

  :أسلوب حل تنازع القوانین

  : اعدة الإسناد تعریف ق

قاعدة الإسناد هي قاعدة قانونیة فنیة یضعها المشرع الوطني وهدفها إرشاد القاضي 

  إلى القانون الواجب التطبیق على المسألة القانونیة المشتملة على عنصر أجنبي  

   :العناصر المكونة لقاعدة الإسناد 

  .الإسناد  الفئة المسندة ، وضابط:  وتتركب قاعدة الإسناد من عنصرین 

إن المسائل القانونیة كثیرة ویستحیل وضع قاعدة إسناد لكل : الفئة المسندة  

واحدة ، لذلك فإن المشرع قد عمد إلى وضع فئات معینة تسمى بالفئات المسندة 

بحیث أن كل فئة منها تتضمن المسائل القانونیة المتشابهة، ثم ربط كل فئة بقانون 

  . ابط الإسناد معین عن طریق ضابط خاص هو ض



، فهي ) ج .م .ق10م( فالأهلیة مثلا قد أخضعها المشرع لقانون الجنسیة 

  .تشكل بذلك فئة مسندة تتضمن جملة من المسائل القانونیة 

، وهي تشكل فئة ) ج .م.ق 17م( الأموال أخضعها المشرع لقانون موقعها -

ة والحیازة وتقریر مسندة تتضمن جمیع الحالات والعلاقات المتعلقة بكسب الملكی

  .الحقوق العینیة 

شكل العقود یخضع لقانون بلد الإبرام ، فهي تشكل فئة مسندة تتضمن كل  -

  . التصرفات القانونیة من حیث شكلها 

ویقصد به المعیار الذي یتم عن طریقه الربط بین العلاقة : ضابط الإسناد  

ل بین فئة الإسناد والقانون محل النزاع والقانون الواجب التطبیق ، فهو أداة الوص

  .المسند إلیه 

فإذا قرر المشرع مثلا ، أن حالة الأشخاص وأهلیتهم تخضع لقانون الدولة 

التي ینتمون إلیها بجنسیتهم ، فإن مفاد ذلك أن المشرع قد إتخذ من الجنسیة ضابطا 

 للإسناد یرشد إلى القانون الواجب التطبیق على المنازعات التي تدخل ضمن فئة

  . وهكذا ... الحالة والأهلیة 

وتجدر الإشارة إلى أن ضابط الإسناد یستمد من أحد عناصر المسألة -

القانونیة محل الإسناد ، أطرافها او موضوعها أو السبب المنشئ لها ، وعادة أن 

ضابط الإسناد یستمد من العنصر الذي یمثل مركز الثقل في العلاقة القانونیة ذات 

: الأموال(،)المهم فیها الأطراف: الأحوال الشخصیة(محل البحث،  الطبیعة الدولیة

  ). المهم فیها السبب المنشئ لها: العقود( ، )المهم فیها محلها

كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد یمنح لأطراف العلاقة فرصة الإختیار -

بط أو أن یعتمد المشرع أحیانا ضا) ج قبل تعدیلها.ق 16م( بین عدة ضوابط ، 



ج فیما یخص .م.ق 19و 18أصلي وآخر إحتیاطي كما هو الشأن في المادتین 

موضوع التصرف القانوني وشكله ، ففي حال تعذر إعمال الضابط الأصلي یلجأ إلى 

  . الضابط الإحتیاطي 

  : خصائص قاعدة الإسناد -ج

  : قاعدة الإسناد قاعدة غیر مباشرة  -

القانون الدولي الخاص بأنها قواعد لا  تتمیز قاعدة الإسناد عن سائر قواعد -

قواعد تقوم بالإشارة إلى  يتتكفل مباشرة بإعطاء الحل النهائي للنزاع ، وإنما ه

  . القانون الذي تتكفل قواعده بإعطاء الحل النهائي للنزاع

خلافا لقواعد الجنسیة مثلا فهي تتكفل بصفة مباشرة ببیان من رعایا الدولة ولا 

  . ارة إلى القانون الذي یتكفل بتحدید هذا الأمر تقوم بمجرد الإش

كذلك تقوم قواعد مركز الأجانب بتحدید الحقوق التي یتمتع بها الأجانب 

  . داخل إقلیم الدولة ولا تكتفي بالإشارة إلى القانون الذي تتحدد هذه القوانین بمقتضاه 

یذ الأحكام وبالمثل إن قواعد الإختصاص الدولي للمحاكم الوطنیة وقواعد تنف

الأجنبیة تبین مباشرة الإختصاص ما إذا كانت المحاكم الوطنیة مختصة أم لا ، كما 

تتكفل مباشرة ببیان الشروط الواجب توافرها لإمكان تنفیذ الحكم الصادر من محاكم 

  . دولة أجنبیة داخل إقلیم الدولة 

  : قاعدة الإسناد قاعدة غیر محددة المضمون -

لإسناد بتحدید قانون دولة معینة بالذات لحكم العلاقة ذات ولا تقوم قاعدة ا -

الطابع الدولي فقاعدة الإسناد تتكفل بالربط بشكل مجرد بین طائفة معینة من 

العلاقات أو المراكز القانونیة ذات الطابع الدولي والقوانین المرشحة لحكم العلاقة ، 



تبط بالعنصر الأساسي في فهي تنص فقط على أن العلاقة یحكمها القانون الذي یر 

العلاقة ، فقاعدة الإسناد الخاصة بالأهلیة مثلا تقتصر على تقریر مبدأ إخضاع هذه 

  . الأهلیة لقانون جنسیة الشخص 

فإذا كان الشخص الذي ثار الخلاف بشأن أهلیته جزائري خضعت أهلیته  -

  . الفرنسي للقانون الجزائري ، وإذا كان فرنسي الجنسیة خضعت أهلیته للقانون 

وكذلك الحال بالنسبة لقاعدة الإسناد الخاصة بالعلاقات المتعلقة بالعقار ،  -

إذ تقتصر على الإشارة إلى تطبیق قانون موقع المال على هذه العلاقة ، فإذا كان 

العقار كائنا في ألمانیا تعین تطبیق القانون الألماني ، وإذا كان كائنا في إیطالیا 

  . ن الإیطالي تعین تطبیق القانو 

ومن ثم یتبین أن مضمون قاعدة الإسناد لیس بالمضمون المحدد مقدما  -

بمعنى أن القانون الذي تقتضي هذه القاعدة بتطبیقه لا یتم معرفته إلا إذا كنا بصدد 

  .علاقة معینة محددة المعالم 

  :قاعدة الإسناد قاعدة مزدوجة -

ولا تقتصر قاعدة الإسناد على بیان حالات تطبیق القانون الوطني ، وإنما  -

تقوم أیضا ببیان الحالات التي یطبق فیها القانون الأجنبي ، فعندما تقضي قاعدة 

الإسناد مثلا بخضوع أثار الزواج لقانون جنسیة الزوج ، فإن ذلك قد یؤدي إلى 

ا ، كما قد تؤدي إلى تطبیق القانون تطبیق القانون الوطني إذا كان الزوج وطنی

الأجنبي إذا كان الزوج أجنبیا وبعبارة أخرى فإن قاعدة الإسناد تحمل في طیاتها 

مضمونا مزدوجا من شأنه إمكان تطبیق القانون الوطني والقانون الأجنبي على حد 

  . سواء 



مكتفیة ببیان   Unilatéraleكما قد تصاغ قاعدة الإسناد في شكل منفرد -

من   3ف  3مجال إختصاص القانون الوطني وحده كالقاعدة الواردة في المادة 

القانون المدني الفرنسي التي تنص القوانین الخاصة بحالة الأشخاص وأهلیتهم  تحكم 

الفرنسیین ولو كانوا مقیمین في بلاد أجنبیة ، ولكن القضاء الفرنسي إستطاع بمفهوم 

د مزدوجة ، رغم ورودها منفردة ، فقال بأن القوانین المخالفة أن یعتبر مثل هذه القواع

  .  الشخصیة للأجانب الخاصة بحالتهم وأهلیتهم تتبعهم حتى ولو كانوا في فرنسا

  

لاقة القانونیة تحتوي بالضرورة على ثلاث عناصر عمن المعروف أن الو 

   .وسبب محل، أشخاص، رئیسیة،

همیته في علاقة تستمد ضابطها من أحد هذه العناصر تبعا لأ الإسنادوقاعدة 

عن مركز ثقل العلاقة الذي یجب أن  الإسناد، حیث یعبر ضابط المتنازع بشأنها

لذا فمن المنطقي أن نقوم بتحدید  یرتبط به القانون الواجب التطبیق ارتباطا وثیقا

یم قواعد سیة من خلال تقالقانون الواجب التطبیق على العلاقات و المراكز القانون

  :على هذه العناصر الثلاثة تقسیما  مبنیا الإسناد

أن  باعتبار یةصالشخالاحوال  على القانون الواجب التطبیق یتم تحدیدبحیث  -

 .)ق م ج 16ـ 10( هم أطراف العلاقة القانونیة الاشخاص

لا مح المال اعتبارفیتم ب القانون الواجب التطبیق على الأموالأما تحدید  -

 ).ق م ج مكرر  17و  17(للعلاقة القانونیة 

یتم ع المادیة ئالوقالتطبیق على التصرفات القانونیة و لقانون الواجب اوتحدید ا -

 .) ق م ج20ـ 17( لعلاقة القانونیة ا مصدربالنظر ل



ذاته هي جمیع النظم القانونیة المتعلقة بالشخص  الشخصیة الأحوالمسائل و 

ي ما بینها في تحدید هذا الشخصي، ولقد اختلفت الدول فوالتي یحكمها القانون 

، فبعضها یخضع الاحوال الشخصیة لقانون الجنسیة مثل الجزائر ومختلف القانون

یخضعها لقانون الموطن مثل  خرالآ، وبعضها ل العربیة ، وبعض الدول الأوربیةالدو 

  .یات المتحدة الامریكیة وانجلترا، كندا واسترالیاالولا

واختلاف الدول ناتج من ان ظروف كل دولة هي التي تتكفل في الغالب 

لهجرة منها او الدولة تشجع ابتحدید اي القوانین مأخوذ به ، على حسب ما اذا كانت 

  .تشجع الهجرة الیها

، وذلك فالدول التي تكثر منها الهجرة من مصلحتها الاخذ بقانون الجنسیة 

كل كامل مع مجتمعات الدول التي استقروا بها ، لكي تكفل عدم اندماج رعایاها بش

  .ولتبقى على الرابطة الروحیة بینها وبین رعایاها في المهجر 

اما الدول التي تزداد الیها الهجرة فإنها تجد من الافضل الاخذ بقانون الموطن وذلك 

وتحقیق حتى یمكنها تطبیق قانونها على كافة الاجانب الذین استقروا بإقلیمها  

  .التجانس القانوني داخل الاقلیم

وفي حالة تطبیق قانون الجنسیة على الاحوال الشخصیة ، قد تعترض 

. جنسیة أكثر من التطبیق بعض الصعوبات،  ففي بعض الاحیان یكون للشخص 

؟ هذه الحالة معروفة فقهیا بالتنازع الایجابي ..فما هو القانون الواجب التطبیق

اذا كانت جنسیته من بین بق القاضي قانون جنسیته للجنسیات ، وحله هو ان یط

  .الجنسیات المتنازعة 

و یطبق قانون الجنسیة الفعالة التي یرتبط بها الشخص اكثر من غیرها اذا أ

  ).ق مدني جزائري2و  1ق 22المادة (، كانت الجنسیات المتنازعة اجنبیة 



، وهي حالة التنازع السلبي ،  أصلاالجنسیة  م كما قد یكون الشخص منعد

یذهب الراي الراجح الى اسناد الاحوال الشخصیة لمنعدم الجنسیة الى قانون الموطن 

ر من یفان لم یكن له موطن فقانون محل اقامته المعتادة وقد اخذ بهذا الراي كث

  .منها 3 ق مدني ف 22التشریعات الوطنیة منها التشریع الجزائري في المادة 

ما فئات تطبیق قانون الجنسیة أ، سبة لصعوبات تطبیق قانون الجنسیةهذا بالن

فتشمل حالة الاشخاص واهلیتهم ، على الاحوال الشخصیة في القانون الجزائري 

  .ةبالزواج وانحلاله، علاقات القرابة، المیراث والوصیة، الوقف، اله

  :ودونك تفصیل ذلك

 


